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   بدأت نشأة المصارف الإسلامية بداية قوية وناجحة نتيجة لتعطش المجتمع الإسلامي لنشاط مصرفي يغطي احتياجاته للنشاط المصرفي المعاصر دون الوقوع في المعاملات التي تقوم على الربا المحرم ، ولكن ما لبثت المصارف الإسلامية أن واجهت كثيرا من المخاطر المناوئة لوجودها ونجاحها واستمرارها بأشكال متعددة ويختص بعض هذه المخاطر بالمصارف التجارية المعتادة ويختص البعض الآخر بالمصارف الإسلامية على وجه الخصوص ، وهو موضوع الدراسة في هذا البحث.

   إذ يتناول البحث نوعين من المخاطر ، أحدهما مخاطر قد لا يفطن بعض الباحثين والمصرفيين إلى أهميته وتأثيرها المباشر على نجاح واستمرارية المصرف الإسلامي ومصدر هذه المخاطر طبيعة البيئة المحلية للمصرف ، والمخاطر الأخرى هي التي تنتج عن العولمة بكل آثارها على المجتمع بصفة عامة والقطاع المصرفي الإسلامي بصفة خاصة .

هدف البحث :

    يهدف البحث إلى تحقيق هدفين :

الهدف الأول : دراسة المخاطر المناوئة للفكر والقطاع المصرفي الإسلامي بغرض تحديدها والوقوف على أسبابها باعتبارها تهدد سلامة هذا القطاع وتنال من نجاحه وتهدف إلى القضاء عليه .

الهدف الثاني : إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذه المخاطر بما يصلح من شأن العمل المصرفي الإسلامي ويرد عنه هذه المخاطر ويدعم نجاحه بكل الطرق والوسائل المتاحة . 

خطة البحث :

   قسم البحث المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية إلى نوعين ، مخاطر تنبع من البيئة المحلية للمصرف الإسلامي ومخاطر تمثل تحديات العولمة والتطور التكنولوجي الناتج من البيئة الخارجية للمصرف الإسلامي .

ولذلك فقد تم تناول الموضوع من خلال مبحثين :

المبحث الأول : المخاطر الداخلية المناوئة للفكر والقطاع المصرفي الإسلامي.

المبحث الثاني : المخاطر الخارجية المناوئة للفكر والقطاع المصرفي الإسلامي. 

المبحث الأول

المخاطر الداخلية المناوئة للفكر والقطاع المصرفي الإسلامي

تتناول هذه المخاطر أسس العمل المصرفي بالتحدي والهجوم المباشر معتمدة  في ذلك على العوامل الآتية :

1-جهل كثير من المسلمين بمفهوم الربا المحرم ، ومفهوم سعر الفائدة وقدر التطابق بينهما ، والخلط المتعمد للفكر المناوئ بين الربا وبين بعض المفاهيم الاقتصادية مثل اعتبار الفائدة مقابل التضخم.. وخلافه .

2- آراء بعض العلماء التي تحلل الفائدة المصرفية وتهاجم العمل المصرفي الإسلامي برمته .

3- تخوف البعض من سيطرة القطاع المصرفي الإسلامي على القوة النقدية للدولة باعتبارها خارج نطاق التحكم .

4-تخوف بعض كبار المصرفيين التقليديين من فقد عملائهم أو تقلص أنشطتهم نتيجة لاتجاه عملائهم للمصارف الإسلامية .

5-الممارسات الخاطئة لبعض المصارف الإسلامية .

  ولا يخفى على أحد ما لهذه العوامل من تأثير مضاد وسلبي على الفكر والنشاط المصرفي الإسلامي ، ولكن لكل من الأسباب السابقة من الطرق ما يصلح لمواجهته وعلاجه وهو موضوع البحث في هذه الدراسة التي تم تقسيمها للتناول الموضوع من خلال الجوانب التالية :

1-الإعلام المصرفي الإسلامي عن الربا وعلاقته بسعر الفائدة المصرفية بما يتناسب مع المستويات الفكرية المختلفة لعامة أفراد المجتمع .
2-مناقشة الفتاوى التي لا ترى حرج في الفائدة المصرفية ، ومناقشة الفتاوى والآراء التي تؤيد النظام المصرفي المعتاد على مستوى فقهي .

3- إعلام جمهور المثقفين بالآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية للنظام المصرفي المعتاد وربطها بالأوضاع الاقتصادية الحالية للمجتمع العربي .

4-إعلام جمهور المثقفين بأهمية القطاع المصرفي الإسلامي باعتباره ركيزة التنمية الحقيقية للمجتمع المسلم .

5-استقطاب المصرفيين التقليديين باعتبارهم خبرات متميزة في النشاط المصرفي للتعاون مع القطاع المصرفي الإسلامي ووضع الأسس والقواعد التنظيمية التي تيسر تحول المصارف التجارية إلى مصارف إسلامية .

6-العمل على تصحيح مسار المصارف الإسلامية التي تقوم ببعض الممارسات الخاطئة التي تؤخذ عليها بعلاج الأسباب المؤدية إلى ذلك .

7-تقديم نماذج القطاع المصرفي الناجح وخاصة السعودي باعتباره من انجح النماذج التي استطاعت خلال فترة وجيزة أن تطور نشاطها بما يتواءم مع الفكر الاقتصادي الإسلامي .

8-تعنت بعض السلطات النقدية مع المصارف الإسلامية .

أولا : الإعلام المصرفي الإسلامي عن الربا وعلاقته بسعر الفائدة المصرفية بما يتناسب مع المستويات الفكرية المختلفة لعامة أفراد المجتمع :

يجب أن يضع الإعلام المصرفي الإسلامي استراتيجية طويلة المدى للإعلام المنظم عن نشاطه ويقترح أن تتناول ما يلي :

مفهوم الكبائر في الإسلام ، الربا المحرم وعقوبة آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه التركيز على ربا النسيئة ، ماهية سعر الفائدة المصرفية وعلاقتها بربا النسيئة ، الأضرار الاقتصادية والاجتماعية لسعر الفائدة أو الربا المحرم .
مناقشة حجج المدافعين عن الفائدة ، الخلط المتعمد بين الربا والفائدة ، توجيه اهتمام ملائم إلى أبناء الأمة من المسيحيين لتوضيح أن الربا محرم في كل الكتب السماوية بما في الإنجيل باعتبار انه غير أخلاقي .
ويقترح أن يتم هذا الإعلام عن طريق ما يلي :

 إصدار الكتيبات الصغيرة في هذه الموضوعات سهل ، إنشاء المسابقات الثقافية تحت عناوين جذابة ، تنظيم جوائز مناسبة ، دعوة شباب الجامعات والمدارس الثانوية في رحلات علمية ، إنشاء مكتبة اقتصادية ومصرفية إسلامية للشباب لتوفير معلومات فقهية ومصرفية ، ممارسة المصارف الإسلامية نشاط مجتمعي في البيئة المحيطة ،إنشاء مهرجانات ثقافية على مستوى المصرف الإسلامي ، وعلى مستوى مصرفي عربي أو دولي لتلتقي فيه إدارات المصارف مع الجامعات والجهات البحثية والأكاديمية مع بحث أوجه التعاون الممكن بينهم وبين الجهات المدعوة ، إقامة الندوات الثقافية والمصرفية والعلمية التي تركز على أهمية الادخار ، ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية ، والادخار للمشاركة في المشروعات المنتجة .... وهكذا .

ثانيا :الفتاوى التي تحلل الفائدة المصرفية وتهاجم المصارف الإسلامية: 

   تطالعنا من وقت لآخر آراء وفتاوى لبعض العلماء لا تجد حرجا في اعتبار الفائدة المصرفية حلالا أو ضرورة ، أو لا تحرمها أصلا ، ولم يكتف البعض بذلك بل بدأ في مهاجمة المصارف الإسلامية باعتبارها حراما !! 

   والأمر لابد أن يواجه بخطة إعلامية علمية مدروسة تبدأ بالإعلام عن توضيح ما استشكل على العامة فهمه كما يلي :

 برامج تذاع في وسائل الإعلام مناقشة حرة مفتوحة لمعرفة ماهية الربا المقصود بالتحريم في القرآن والسنة . ثم العقود المصرفية المطبقة في البنوك التجارية ، حتى يمكن الربط بين الربا المحرم وبين الإقراض المصرفي .عرض إعلامي لنسبة استثمارات البنوك التجارية مجتمعة - من التقارير المجمعة للمصرف المركزي – في الإقراض إلى إجمالي نسبة توظيفات الأموال ، وكذلك نسبة الفائدة المحققة من القروض إلى إجمالي أرباح البنك ، وهذه النسب تقطع وتنهي الجدل تماما .

ثالثا : إعلام جمهور المثقفين بالآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية للنظام المصرفي المعتاد وربطها بالأوضاع الاقتصادية الحالية للمجتمع العربي والمسلم :

يتم إعداد ونشر التحليلات الاقتصادية الآتية :

1-اثر سعر الفائدة على رفع تكلفة الإنتاج .

2- اثر الائتمان المصرفي المعتاد على المشروعات سيئة الحظ التي تعسرت مما أدي إلي انهيارها ومن ثم انتشار البطالة والفقر .

3-اثر الائتمان المصرفي المعتاد على المشروعات التي استولت على الودائع وهربت بها مما أدى إلي ضياع أموال المودعين والبنك .

4-أدى التعامل مع القطاع المصرفي الأجنبي حتى أصبحت الأموال المودعة محل طمع الدول التي تقع فيها المصارف الأجنبية ،وبذلك تحولت إلى أوراق ضغط على سياسة ومصالح الأمة بدلا من أن تستخدم لتحقيق مصالح أبناء الأمة .

5-الأثر الاقتصادي السلبي لتبعية القطاع المصرفي الوطني للمؤثرات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي .

6- استخدام الودائع لدى المصارف الأجنبية لتمويل كثير من الأنشطة المعادية لنا أما المصارف الإسلامية فهي لا تترك ودائعها أو أموالها لدى بنوك أجنبية إلا بقدر الحاجة إلى احتياجات المراسلين ، وهو ما لا يشكل أهمية تذكر .

7-التذكير بما تعلمناه في دروس التاريخ بأن الاحتلال الأجنبي ما دخل ديارنا إلا عن طريق الإقراض باستخدام الفائدة الذي ضيع استقلال البلاد العربية وفلسطين .

رابعا : إعلام جمهور المثقفين والساسة بأهمية القطاع المصرفي الإسلامي :

لأنه يسعى إلى تحقيق الأهداف الوطنية ولأنه ركيزة التنمية الحقيقية التي لا تخضع للمنافسة الأجنبية  :

   يجب أن يضع المصرف الإسلامي استراتيجية إعلامية طويلة ومتوسطة الأجل تنبه جمهور المثقفين والسياسيين في الأمة إلى الأهمية الخاصة لتواجده في المجتمع ، ليس باعتباره مجرد مصرف تجاري يقدم خدمات اقتصادية فحسب ، بل لأنه فعلا يجب أن يحتل دورا بارزا في التنمية تجعله ركيزة قوية منافسة للقطاع المصرفي الدولي الذي يتوقع غزو بلادنا تطبيقا لاتفاقية الجات ، إذ لا يتصور أن تنافس المصارف الأجنبية المصارف الإسلامية في بلادنا إلا في المستوى التقني والأدوات المستخدمة وهو ما سيتناوله المبحث الثاني من البحث .

   وحتى إذا حدث ذلك فلن تنجح قطعا لأنها لن تكون مقنعة باعتبار أن من يديرها ويتملكها غير مؤمن برسالتها ولا بشرع الإسلام الذي يفترض انه سيقوم بتطبيقه ، لذلك يجب الإعداد لخوض معركة هي في الأصل محسومة لصالح المصارف الإسلامية وهو ما يجعل هذا القطاع  هو المنوط أساسا بتنفيذ البرامج الاقتصادية الوطنية .

   وفي هذا الصدد يجب أن تعتمد الاستراتيجية الإعلامية على مخاطبة كل فئة معينة بما يلائمها من فكر وعلم وبما يهمها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بأسهل وأسرع الطرق الممكنة ، ويمكن التركيز على الجوانب الآتية :

1- عرض الجوانب الإيجابية التي حققها المصرف على مدى العمر الذي قضاه في خدمة وطنه ، وهذه الجوانب لابد أن يتم عرضها بأسلوب علمي موضوعي يتعامل مع الأرقام والإحصائيات .

2- توضيح الإنجازات الحقيقية للمصرف - بدون مبالغات –التي لاقت إقبالا ونجاحا من المجتمع المتعامل مع المصرف والمجتمع المحيط بالمصرف .
3- ربط الإنجازات المحققة بالمشكلات التي تعاني منها الدولة ، وعلى سبيل المثال إذا كان المجتمع يعاني من البطالة وكان المصرف قد انشأ بعض المشروعات أو ساهم في إنشائها ماليا فيتم الإعلان عن قيمة أو نسبة مساهمة هذه المشروعات في مساعدة المجتمع في القضاء على البطالة وتحقيق الرفاهية .
4- يجب أن يتعرض الإعلام المصرفي الإسلامي إلى الخطط المستقبلية لدور هذا القطاع في خدمة أهداف المجتمع حتى يثبت ريادته الاقتصادية الإسلامية بحق وحتى يواجه الإعصار المناوئ الذي يهاجمه بقاعدة شعبية ترتكز على فهم ودعم أبناء المجتمع له . على أن يتم استخدام التقنية الحديثة من أفلام تسجيلية وشبكات الإنترنت .. وغيرها .
خامسا : استقطاب المصرفيين التقليديين :

    واستقطاب هؤلاء المصرفيين يتم باعتبارهم خبرات متميزة في النشاط المصرفي للتعاون مع القطاع المصرفي الإسلامي ووضع الأسس والقواعد التنظيمية التي تيسر تحول المصارف التجارية إلى المصارف الإسلامية . 

   إذ قد تعاني المصارف الإسلامية من هجوم يشنه بعض المصرفيين المتميزين الذين يعملون في حقل المصارف التجارية التقليدية ، وهذا الهجوم قد يكون له ما يبرره أحيانا من أسباب موضوعية يجب أن تدرس بجدية وموضوعية دون تحيز للمصارف الإسلامية ، فلا يجب أن يفسر كل هجوم على انه محل له من الصحة .

   أما إن لم يكن للهجوم ما يبرره فعلى المصرف أن يدرس الأسباب الحقيقية من ورائه ، وغالبا ما يرجع ذلك إلى قلق وخشية إدارات بعض المصارف التقليدية من فقد عملائها أو تقلص أنشطتها .. الخ .

   ويقترح بهذا الصدد التعامل مع الخبرات المصرفية المتميزة منهم باعتبارهم خبرات مصرفية غير عادية تستحق الاهتمام ، وذلك بدعوتهم للتعرف في ندوات أو سيمينارات  على الفكر والنشاط المصرفي الإسلامي ، وتوضيح أهميته والبحث عن اوجه التعاون المشترك بين المصارف الإسلامية والتجارية بما لا يخل بالقواعد الإسلامية التي يطبقها المصرف بغرض خلق مناخ وطني جيد للعمل المصرفي الجاد البناء .

    كما يجب أن يضع المصرف الإسلامي استراتيجية توضح مراحل تحول النظام المصرفي المعتاد كله إلى النظام المصرفي الإسلامي وتعرضها على الخبرات المصرفية التقليدية لمناقشتها وتسجيل ملاحظاتهم عليها . 

سادسا : العمل على تصحيح مسار المصارف الإسلامية :

 يجب العمل على تصحيح مسار المصارف الإسلامية التي تقوم ببعض الممارسات التي تؤخذ عليها بعلاج الأسباب التي تؤدي إلى ذلك : 

   قد تقوم بعض المصارف الإسلامية ببعض الممارسات الخاطئة التي تؤخذ عليها فقها أو لجهل بما ينبغي أن يتم عمله ، وإما لتحقيق أهداف معينة ، أو قد تكون نتيجة لسوء تقديم الخدمة المصرفية ... الخ  ، على أية حال ينبغي مواجهة هذه الممارسات بمعرفة طبيعة الأسباب التي أدت إلى حدوثها ثم العمل على حلها وإعلام الجهات التي هاجمت المصارف الإسلامية من هذا المنطلق ، وبهذا الصدد يتم توجيه نظر الإدارة العليا للمصارف الإسلامية إلى بعض النقاط الهامة وهي :

1- ضرورة تطوير إمكانيات ومهارات العاملين بالمصرف بشكل مستمر حتى يواكبوا المستوى المصرفي الدولي للعاملين .

2- ضرورة تحديث الإمكانيات التقنية للمصرف لتقديم خدمة مصرفية منافسة على المستوى  المحلي والدولي من ناحية السرعة والدقة .
3- ضرورة مراجعة العقود المصرفية غير المنضبطة فقها وتصحيحها بما يتفق مع ما اجمع عليه علماء الفقه المصرفي الإسلامي .
4- ضرورة مراجعة الإجراءات المصرفية غير المنضبطة فقها ووضع الإجراءات السليمة محل التنفيذ .
سابعا : تقديم النماذج المصرفية الإسلامية الناجحة :

  وهي مثل النموذج السعودي باعتباره من انجح النماذج التي استطاعت خلال فترة وجيزة أن تطور نشاطها بما يتواءم مع الفكر الاقتصادي الإسلامي :

تحققت بعض النماذج المصرفية الإسلامية التي غطت المجال المصرفي الوطني بكافة احتياجاته سواء بإنشاء مصارف إسلامية أو بتحويل المصارف التجارية الوطنية إلى مصارف إسلامية ومن هذه النماذج النموذج الباكستاني والماليزي ، وأخيرا النموذج السعودي الذي استطاع خلال فترة زمنية محدودة أن يتحول تحولا سريعا وناجحا إلى العمل المصرفي الإسلامي بدءً
 بشركة الراجحي المصرفية ، وهذه النماذج القوية الناجحة تعتبر مثالا يجب أن تنشر أخباره المصرفية وإنجازاته في الأوساط الاقتصادية العربية والإسلامية بصفة عامة والمصرفة بصفة خاصة .

  وتؤدي التغطية الإعلامية لمثل هذه النماذج إلى تهيئة أجواء طيبة للمصارف الإسلامية جميعا بشكل عام وتحقق الجوانب الإيجابية الآتية :

1- تؤكد صلاحية النظام المصرفي الإسلامي للتطبيق على المستوى القومي كله. 

2- وتؤكد أيضا إمكانية تحويل المصارف المعتادة إلى إسلامية بدون مشاكل هيكلية أو انهيارات – كما يصور البعض .
3- مما يؤدي إلى تكوين قطاع مصرفي إسلامي على مستوى عربي وإسلامي يشكل قوة مصرفية تستطيع فرض قواعد التعامل معها على مستوى دولي بما يحقق مصالحها على مستواها ، وأيضا على مستوى مصالح الأمة كلها. 
4- يتوقع من ذلك إمكانية سيطرة الدول الإسلامية على أموالها التي تودعها لدى مصارف أجنبية في تلك الدول لإفادة أبناء الأمة منها .
ثامنا : تعنت بعض السلطات النقدية مع المصارف الإسلامية :

   يتخوف البعض من سيطرة القطاع المصرفي الإسلامي على القوة النقدية للدولة باعتبارها خارج نطاق التحكم ، وأحيانا لعدم الاقتناع بجدوى أو قيمة الفكر الاقتصادي الإسلامي ، وأحيانا أخرى لعدم إدراك الفروق بين كل من طبيعة المصرف الإسلامي والتقليدي .. الخ .

   وفي كل الحالات ينبغي على المسئولين بالسلطات النقدية التعامل مع المصارف الإسلامية بحس وطني لا يفرق بين حقوق كل من مصالح المصرف الإسلامي والمعتاد . فقد تعرض بالفعل بعض المصارف الإسلامية إلى ضغوط شديدة مارستها وما زالت تمارسها السلطة النقدية في بعض الدول ومنها عدم استجابة السلطات إلى لكثير من المطالب العادلة بما يحقق معاملة متماثلة للقطاع المصرفي كله ، وتوجد نماذج كثيرة لتعنت المصارف المركزية مع الإسلامية مثل رفض الانتشار الجغرافي مع حاجة البيئة إليه وطلب العملاء له .. أيضا استصدار موافقات على افتتاح فروع جديدة ثم تسويف السلطات في منح باقي الموافقات أو إنهاء الإجراءات مما يحمل المصرف أعباء كثيرة لقيامه بكافة الإجراءات المطلوبة من إنشاءات وتعيين العاملين وتدريبهم ... وغيرها بدون عائد.. وغيرها الكثير .

    هذه الضغوط تؤدي إلى إحباط إدارة المصرف الإسلامي وتجعلها في موقف غير متكافئ مع غيرها من المصارف الوطنية بدون مبرر قانوني أو اقتصادي أو وطني ، وهو ما أدى بالفعل إلى تدني مستوى أداء بعض المصارف التي بدأت نشاطها قوية وناجحة ثم ترهلت بعد أن صادفها إحباطات كثيرة .

  ونقترح بصدد هذه المشكلة عدة مقترحات ناقش البحث بعض منها في المبحث الثاني ، إلى جانب ضرورة إعادة تفعيل دور اتحاد المصارف الإسلامية الذي بدأ نشيطا قويا فقط منذ اكثر من خمس وعشرين عاما ثم لم يعد له دور إيجابي محسوس في نشاط المصارف الإسلامية ، إلى جانب اقتراح أن يتخذ البنك الإسلامي للتنمية دور مأمول له في هذا الصدد بحيث يمكنه أن يتدخل لحل مشكلة فوقية استعصى حلها  على إدارة المصرف الإسلامي في أي دولة إسلامية .

المبحث الثاني

المخاطر الخارجية المناوئة للفكر والقطاع المصرفي الإسلامي

  تتبلور المخاطر الخارجية التي تواجه القطاع المصرفي الإسلامية في العولمة التي يمتد تأثيرها إلى كافة القطاعات الاقتصادية بشكل عام والمالية بشكل خاص ، فإذا كانت العولمة قد أدت إلى زيادة أوجه الترابط والتشابك بين دول العالم فهذا القول يصدق بشكل مطلق على عولمة الأسواق المالية Financial Markets  التي تتم من خلالها عمليات تبادل وتداول الأصول المالية والنقدية وكذلك تصفية المديونيات المالية داخل وخارج الحدود الإقليمية وعلى المستوى الدولي ، بل انه يعتقد بأن ترابط الأسواق المالية وتأثر بعضها ببعض جعل العالم كأنه قرية كونية أو سوق مالي واحد ، وهو ما يؤدي إلى حرية النشاط التمويلي ، وهو ما سمح للبنوك الأجنبية في الدول المتقدمة أن تمارس أنشطة غير مسبوقة من أجل تعظيم الفرص المتاحة ولتحقيق مكاسب أعلى .

   وبذلك تواجه المصارف الإسلامية مخاطر أخرى ناشئة عن اتجاه العالم إلى العولمة وتحتاج إلى مواجهة تحديات الممارسات المصرفية التي نشأت عنها والتي تتمثل فيما يلي :

1-اتجاه البنوك التقليدية إلى مفهوم المصرفية الشاملة :

   ويعني هذا المفهوم قيام البنك بكافة الأنشطة التي تغطي كافة الوظائف المصرفية ، بما يحقق تنويع النشاط وتخفيض المخاطر إلى جانب الاستحواذ على العملاء حتى لا يحتاج العميل إلى التعامل مع بنك آخر في معاملة مصرفية متخصصة .

2-اتجاه البنوك التقليدية إلى التكتل مع البنوك التجارية الأخرى : 

   وهو ما يؤدي إلى تكوين مصارف تجارية عملاقة بما يحققه ذلك من عوائد ضخمة يحققها الاندماج والاستحواذ وكافة أشكال التكتل التي تتجه إليها المؤسسات الاقتصادية العملاقة بغرض ابتلاع المنافسين والقضاء عليهم .

3-ظهور العولمة المالية :

   تؤدي العولمة إلى اختراق الاقتصاد الوطني للدول العربية والإسلامية مصرفيا بما يسمى بالعولمة المالية Financial Gloalization  وهي التحرير المالي لحركة الأموال بين البنوك والأسواق المالية في العالم بشكل عام وزيادة حركة تدوير الأموال من الدول الإسلامية والعربية إلى الخارج بشكل خاص .

   وكل ذلك ما يؤدي بالمصارف الإسلامية إلى ضرورة تبني استراتيجية تضمن لها البقاء والتطور ومواجهة المنافسة ، وتقترح الدراسة تبني الإستراتيجية التالية .

استراتيجية البقاء والاستمرار ، واستراتيجية التطوير .

    ويتم توضيح ذلك كما يلي .
الاستراتيجية الأولى : استراتيجية البقاء والاستمرار :

      وهي تعتمد على الجوانب الآتية :

أولا : تطوير وظيفة تلقي الودائع وتحقيق عائد ملائم للمودعين : 

   تعتمد المصارف الإسلامية على الموارد المالية الخارجية مثلها في ذلك مثل البنوك المعتادة إذ تمثل الودائع المصدر الرئيسي (1) لتثمير الأموال في القطاع المصرفي كله وهو ما يلقي مسئولية تجاه سياسة الإدارة في جذب الودائع وخاصة الموجهة للاستثمار إذ تعتبر مصدر الإيراد الأساسي لدى المصرف الإسلامي وتطورها أيضا يعبر عن كفاءته ونجاحه ، وتسعى كافة البنوك إلى جذب الودائع بشتى الطرق مثل ابتكار أوعية ادخارية جديدة بمميزات مختلفة في معدل العائد أو طريقة توزيعه أو في تحمل المخاطر .. وغيرها .

    وإذا كانت الفرص المتاحة أمام البنوك المعتادة لإنشاء أوعية ادخارية جديدة كثيرة ومختلفة نظرا لعدم وجود قيود وشروط شرعية تقيد نشاطها إلا أن ذلك غير متوفر أمام المصارف الإسلامية التي تلتزم بالقواعد الشرعية في استثمار الأموال وطريقة حساب العائد وتوزيعه ، لذلك يحتاج إنشاء أوعية ادخارية جديدة إلى فكر ابتكاري يوائم بين حاجة المصرف للتطوير والمحددات الشرعية والعائد المتوقع وقدر المخاطر المحتملة .

    ويقترح بعض الباحثين (1) إصدار سندات مثل سندات المقارضة من خلال طرحها في الأسواق المالية العالمية ، وهو ما لا يتوافق مع القواعد الشرعية نظرا لاعتماد هذه السندات على توزيع عائد ثابت على أصحاب الأموال بغض النظر عن العائد الفعلي لأوجه توظيف هذه السندات ، وهو ما يخالف القواعد الشرعية للاستثمار التي تعتمد على تحريم الربا وحل النشاط التجاري الذي قد يحقق ربح أو خسارة  .

   ويلاحظ أن المقترح السابق يتوافق مع الفكر المصرفي التقليدي الذي طبق استراتيجيات مشابهة لجذب الودائع أما الفكر المصرفي الإسلامي فيجب أن يعتمد على استراتيجية أخرى تقوم على الدعائم التالية :

1-التركيز على خصائص إسلامية نشاط المصرف التي تلتزم بعدم التعامل بالربا سواء في حسابات الاستثمار أو في كافة الأنشطة الأخرى وهو ما يجب أن يوضح للمتعاملين الفرق الجلي بين آية " وأحل الله البيع وحرم الربا " إذ يكمن الفرق بينهما في أن البيع قد يحقق معدلات متفاوتة للربح أو لا يحققه .. أما الربا فهو الذي يضمن عائد ثابت للمودع مهما اختلف معدل العائد الفعلي وهو فرق جلي بين الحلال والحرام فكيف يقدم المصرف الإسلامي بعد ذلك سندات بعائد ثابت ؟ وبذلك لا ينبغي أن نقدم في المصرف الإسلامي سندات ذات عائد ثابت بحال من الأحوال .

2-الدراسة العلمية الجادة لنسب السيولة الواجب الاحتفاظ بها من حسابات الاستثمار والتوفير الخاصة بالمودعين لتوزيع نسب أرباح حقيقية ومجزية عليهم ، إذ أن كثيرا من المصارف الإسلامية توزع نسب ربحية منخفضة على تلك الحسابات بحجة أنها تحتفظ بنسبة عالية من السيولة لتغطية حاجة المودعين للسحب النقدي ، وهو ما لا يتفق مع الواقع في كثير من الأحيان لأن نسب السيولة المطبقة لم يتم تقديرها على أساس علمي بتحليل احتياجات السحب الفعلية لكل نوع من الحسابات على حدة وهو ما يجب أن يلاقي عناية من إدارة المصرف الإسلامي ومراعاة لحقوق المودعين .

3-كثيرا ما يتم قياس أرباح المساهمين والمودعين بغرض توزيع عوائد الاستثمار  على أسس مخالفة للقواعد المحاسبية الفقهية إذ تقع هذه المهمة على إدارة المصرف التي تسعى لإرضاء المساهمين ولو على حساب حقوق المودعين ومن أمثلة هذه الأسس ما يلي (1) :

  أ-استخدام رأس مال المساهمين بنسبة 100 % حتى النسبة المشغولة منه في الأصول الثابتة وهي التي لم تستثمر فعلا في التوظيفات المتاحة في نسبة الأموال التي تستحق ربح .

  ب-قد لا تستطيع إدارة المصرف استثمار كامل الموارد المالية المتاحة لديها ومع ذلك يتم إدراج قيمة الاحتياطيات والفائض المحتجز المملوكين للمساهمين في نسبة الأموال التي تستحق ربح من التوظيفات واستثمار بغرض رفع نسبة أموال المساهمين للمودعين عند توزيع أرباح الاستثمار .

  ج-وبالإضافة لما سبق يتم إضافة قيمة الحسابات الجارية أو نسبة منها لأموال المساهمين التي تستحق أرباحا باعتبار تطبيق قاعدة " الخراج بالضمان " لنفس السبب السابق وهو رفع نسبة أموال المساهمين إلى المودعين لتخصيص أعلى نسبة ربحية لهم على حساب أرباح المودعين .

 وهذه القاعدة لها شروط يجب ا ن تتحقق حتى يمكن تطبيقها وهذه الشروط هي :

· - قيام المصرف بتوظيف كامل أموال المودعين والمساهمين المتاحة لدي المصرف أولا .

· - توفر قنوات للاستثمار تحقق عوائد وذات مخاطر ملاءمة ليتم استثمار هذه الحسابات بها .
· - تخصيص مجموعة دفترية لهذه الاستثمارات وقياس أرباحها على وجه الاستقلال بحيث يتحمل المساهمين الخسارة إذا حدثت من أرباحهم ولا تضم إلى سائر عوائد المصرف ، وهو شرط تطبيق قاعدة " الخراج بالضمان " .
 ولكن للأسف لا تقوم المصارف الإسلامية بشيء مما سبق وإنما فقط تضم الأموال المذكورة في أ ، ب ، ج لتحديد نسب توزيع العائد بين الطرفين بما لا يراعي الحقوق المالية للمودعين وهو ما يؤدي في النهاية إلى اختصاص المودعين بنسب عائد تنخفض كثيرا عن حقوقهم الفعلية وتنخفض أيضا عن معدلات العائد الموزعة في البنوك التقليدية وهو ما أدى في الفترة الحالية في مصر على انخفاض معدل تطور الودائع في المصارف الإسلامية (1).  

4-ترشيد النفقات أو الأعباء والمصروفات بغرض تخفيض التكلفة ورفع معدل عائد الاستثمار لتحقيق عوائد افضل للمودعين :

  يتكون الربح من المقابلة بين عنصرين هما : إيرادات المصرف ، ومصروفاته ولا شك أن ترشيد المصروفات يرفع من صافي العوائد المحققة لكل من المساهمين والمودعين معا ، وقد أسفرت السياسات الخاطئة لبعض البنوك التجارية المصرية ومنها بعض المصارف الإسلامية إلى اتخاذ الدولة قرارات بإدماجها أو تصفيتها وكان من اثر ذلك انتهاء نشاط المصرف الإسلامي الدولي للتنمية الذي اصبح تالقرار إلى أن المصرف الإسلامي كانت مصروفاته تزيد عن إيراداته حتى زادت خصومه على رأس ماله .

  ولا شك أن السياسات المالية والإدارية الخاطئة قد أدت إلى هذا المصير الذي يجب أن تحتاط له سائر المصارف الإسلامية بترشيد أعبائها وتوجيه موارد المصرف لما فيه عوائد مالية واجتماعية مثمرة . 

ثانيا : اختراق أسواق جديدة للنشاط المصرفي الإسلامي : 

   يجب البحث عن أسواق جديدة لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية مثل البحث عن متعاملين جدد في نفس الإقليم ، تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة عن طريق الصندوق الاجتماعي في مصر مثلا وما يشابهه في الدول الأخرى ، تمويل المشروعات العائلية التي يقوم بها صغار المنتجين من الشباب والنساء ، المساهمات في المشروعات المعروضة للخصخصة .. ،كما يقتـرح البعض(1) التوسع والانتشار بإنشاء فروع في البلاد التي تتبنى سياسات اقتصادية تحويلية مثل سوريا أو الانفتاح على البيئة الخارجية كما يحدث في ليبيا بما يفتح الباب أمام المصارف الإسلامية لاكتشاف هذه الأسواق الجديدة وتثبيت أقدامها فيها من خلال أساليب الاستثمار والتمويل التي تتعامل بها .

  وهو ما يؤثر على تخفيض المخاطر التي يتعرض لها النشاط ويؤدي إلى اتساع قاعدة الاستثمار والتوظيف ورفع كفاءة تشغيل الأموال وتنويع مصادر الاستثمار جغرافيا .

ثالثا : تنويع اوجه التوظيف والاستثمار : 

   يضمن تنويع اوجه التوظيف والاستثمار تحقيق أهداف الاستمرار عن طريق استراتيجية قصيرة وطويلة المدى وكذلك مواجهة المنافسة وتخفيض المخاطر وهو ما يواجه المصارف الإسلامية بإلحاح وهو هدف لا يختلف عليه أحد وتبقى المشكلة الأساسية وهى وضع الآلية والمنهجية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف . ويقترح أحد الباحثين (1) أن يتم التنويع إما بشكل مرتبط بطبيعة نشاط المصرف أو بشكل غير مرتبط مع أنشطته .
ومن أمثلة التنويع المرتبط بالنشاط المصرفي Related Diversification تقديم الخدمات المالية في الحقل المصرفي مثل إنشاء شركات التأمين الإسلامية وهو ما نفذه بنك دبي الإسلامي والبنك الإسلامي الأردني ، شركات إدارة الصناديق الخاصة وهو ما أقامته دلة البركة بإنشاء شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية ، وإنشاء شركات الأوراق المالية مثل السمسرة والحفظ والتأمين على أنشطتها .. الخ .

  أما بالنسبة للتنويع غير المرتبط بالنشاط المصرفي Unrelated Diversification فهو يشمل كافة الأنشطة الأخرى التي يمكن للمصرف الإسلامي أن يمولها وان كانت غير مالية مثل إقامة المدارس والمعاهد والمستشفيات وغيرها وهو ما قدمه بنك دبي الإسلامي .

   ويتفق التنويع تماما مع الدور الاستثماري التنموي المنشود للمصرف الإسلامي الذي يتبنى فكر التنمية داخل المجتمع وهو ما يعطي ثقل ووزن اقتصادي واجتماعي وأدبي للمصرف الإسلامي إذ انه يدفع إدارة المصرف لتقديم الخدمات المصرفية الشاملة للمجتمع المحلي والإقليمي على الأقل وان استطاع الانتشار فيمكنه أن يتقدم للاستفادة من إيجابيات العولمة لاختراق المجتمع المالي الدولي أيضا .

    فالمصرفية الشاملة Universal Banking أصبحت سمة المصارف العملاقة التي تؤدي خدمات " السوبر ماركت " للعميل إذ يعمل البنك على تغطية حاجات عملائه من تمويل الأعمال إلى التمويل الصناعي والزراعي والعقاري لتغطية كافة أنشطة الائتمان المتخصص ، وهو اقرب ما يكون إلى المصرفية الإسلامية التي تسمح للمصرف أن يتخطى حاجز الوساطة المالية ليتقدم إلى المشاركة الفعلية في عملية الإنتاج والخدمات ، وذلك إما باستخدام النشاط المباشر بكافة أنواعه أو باستخدام تمويل النشاط الزراعي والصناعي والمقاولات عن طريق عقود السلم والاستصناع وغيرها ، وهذا التنويع في اوجه الاستثمار وفي طبيعة العقود المطبقة يحقق أهدافا كثيرة تنموية واستثمارية ويخفض المخاطر ويربط بين أبناء المجتمع الاقتصادي والعمل المصرفي الإسلامي .. الخ .

   ويقترح البعض(1) توجيه المصارف الإسلامية إلى تمويل البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا ، وهذه المشروعات تمثل تطويرا حقيقيا وإيجابيا في المجتمعات الإسلامية ، كما أنها غالبا ما تتم لحساب الدولة ولذلك تنخفض مخاطرها إلى حد ما ، ولكنها تؤدي حقيقة وظيفة اقتصادية واجتماعية تؤدي إلى اقتراب النشاط المصرفي الإسلامي من حياة أفراد المجتمع وهو ما يحتاجه المصرف الإسلامي حقيقة .

الاستراتيجية الثانية : استراتيجية التطوير :

تعتمد على قبول تحدي العولمة وآثارها بتطوير الأنشطة التالية :

أولا : التسويق والترويج :

   يجب إعداد سياسة منظمة ومدروسة تسويقية وترويجية لنشاط المصرف الإسلامي تشمل ما يلي :

1-مراجعة الاستراتيجيات التسويقية المطبقة بحيث تتناول كيفية إنتاج الخدمات المصرفية لكي تشمل تسعيرها بشكل منافس وتوزيعها على قطاعات العملاء المستهدفة بشكل ملائم (2).

2-مواجهة الحملة الإعلامية الدولية المضادة للفكر والقطاع المصرفي والربط بينه وبين الإرهاب استغلالا للفرص لضرب الإسلام في كل أشكاله الناجحة وخاصة التي تعبر عن نجاح الفكر الاقتصادي وتعلن خصوصيته . فقد تبنت عدة دول اتجاهات مضادة لكل ما هو إسلامي وخاصة بعد أحداث سبتمبر 2001 بملاحقته عن طريق اتخاذ إجراءات أمنية مشددة وتجميد أموال بعض المؤسسات المالية الخيرية وملاحقة الأنشطة الاجتماعية لها بحجة مطاردة الإرهاب وتجفيف منابعه ، إلى آخر الادعاءات المشبوهة التي تنم عن أحقادهم الدفينة ضد الإسلام . 

    ولا شك أن الأمر يحتاج إلى استراتيجية قصيرة وطويلة المدى لمواجهة هذا الإعصار قبل أن يطيح بالبقية الباقية من المؤسسات المالية الاجتماعية والخيرية العالمية ويؤثر سلبا على الأقليات المسلمة في دول العالم ، ونجاح المصارف الإسلامية في مواجهة الاتجاه العالمي المضاد لها سيؤدي إلى اختراقها " العولمة المالية " من ناحية ويدفعها لاكتساب الخبرة في التعامل مع قضايا الإسلام خارج الحدود من ناحية أخرى ، وهو ما يدفع بها إلى العالمية التي نرجوها لها ويضفي على نشاطها المصداقية في تحقيق الرسالة المنوطة بها .

3- استخدام أساليب التقنية الحديثة في أساليب الترويج باستخدام أنظمة الاتصالات والتقنيات التي تعتمد على استخدام أقمار الاتصالات الفضائية وشبكة الإنترنت ، واستخدام وسائل الإعلام المختلفة المتاحة للتوعية الجماهيرية بالفكر المصرفي الإسلامي ومن خلال إقامة الندوات والمعارض والمؤتمرات وتوزيع النشرات والمطبوعات واللقاءات الدورية وتبادل الزيارات وتقديم الهدايا والمنح الدراسية ومنح لمراكز البحث العلمي والاشتراك في الأنشطة الاجتماعية والإنسانية على المستوى المحلي والدولي المصرفي الإسلامي وغير الإسلامي وبيان أهمية دور المصرف الإسلامي ورسالته .

  والحقيقة أن الأمر يحتاج إلى جهد ترويجي كبير من المصارف الإسلامية لإظهار قيمتها الحقيقية في المجتمع الاقتصادي والاجتماعي المحلي والإقليمي على اقل تقدير إن لم تستطع أن تخترق المجتمع الدولي ، ويرجع ذلك في أحد أسبابه الرئيسية لضعف الجانب الترويجي لديها والذي يجب أن يحتل أهمية موازية لقيمته التي تؤثر على قدرة المصرف واستمراريته وهو ما يعزز العقيدة الإسلامية ويبرز قيمتها الحقيقية باعتبارها قادرة على تغطي احتياجات العالم العاصر بما لم تقدمه أي عقيدة سماوية  أخرى أو غير ذلك.

ثانيا : الموارد البشرية :

   تعتمد المصارف الإسلامية مثل كل المؤسسات المالية على موارد بشرية مؤهلة تأهيلا ملائما لطبيعة النشاط المصرفي ، إذ أن هذه الموارد تمثل الركن الأساسي في تطبيق استراتيجيات المصرف وهي التي يقع على عاتقها تحقيق أهدافه فهي إما أن تنجح في ذلك أو قد تفشل مما يؤثر مباشرة على قدرة المصرف على مواجهة الأخطار التي تواجهه سواء عن طريق العولمة أو غيرها .

  ويجب أن تعتمد المصارف الإسلامية في تخطيط وإعداد مواردها البشرية على اتجاهين :

1-اختيار الكفاءات الملاءمة :

  يجب أن يتم انتقاء العاملين بالمصرف على الأسس الآتية :

1- الكفاءة العلمية : إذ يجب أن يتناسب المؤهل العلمي للموظف على طبيعة الوظيفة الموكلة إليه حتى لا يتعثر في القيام بعمله مما يصيبه بالإحباط ويؤثر على كفاءة تقديم الخدمة المصرفية .

2- الكفاءة العملية : يجب أن يشغل الوظيفة من يتميز بالكفاءة العملية حتى وان كانت لدى بنوك تجارية معتادة بشرط أن يكون لديه الفكر والرغبة الحقيقية في العمل بالمصرف الإسلامي وان يلتزم بنظامه .
3- الكفاءة الخلقية : يلتصق الإسلام في فكر العامة والخاصة على السواء بكل الأخلاق الكريمة والتحلي بالمصداقية والحلم والعطاء .. وغيرها ، لذلك يتطلب التعامل مع العملاء قدرا كبيرا من كفاءة الخلق التي تسمح لصاحبها أن يكتسب ثقة أفراد المجتمع المتعامل مع المصرف ويؤدي التعامل عكس ذلك إلى مردود سلبي كبير على العملاء . لذلك فهذا الشرط جوهري ويجب أن تهتم إدارة المصرف بتواجده لدى موظفيها وتنميته وخاصة لدى الفئة المتعاملة مع العملاء مباشرة .

2-التدريب المستمر :

    تحتاج الإدارة التنفيذية باستمرار إلى التدريب لتنمية قدراتها الإدارية والتقنية والشرعية كما يلي :

أ-يجب أن تعد دورات تدريبية للعاملين بالمصرف لأول مرة بحيث يتم تعريفهم برسالة المصرف وأنشطته والفروق الجوهرية بينه وبين المصارف المعتادة إلى جانب التعريف بالجوانب الشرعية الأساسية التي يلتزم المصرف الإسلامي بتطبيقها.

ب-يجب أن يتم عقد دورات تدريبية متخصصة لأنواع  الأنشطة المصرفية التي يقوم بها المصرف ، وعقد دورات لكل نشاط جديد يسعى المصرف لتطبيقه حتى يكون الموظفين على دراية كاملة بكل أنواع الأنشطة المطبقة في مصرفهم .
ج-يجب أن يتم عقد دورات متخصصة في الجوانب الشرعية والمالية للإدارات التي تختص بالرقابة المالية والإدارية حتى يمكنها متابعة نشاط المصرف ماليا وإداريا متابعة إيجابية فعالة .
د-يجب أن يتم عقد دورات تدريبية في فن التعامل مع العملاء وخاصة لموظفي الكاونترات الذين يتعاملون مباشرة مع عملاء المصرف ، وتدريبهم على تخطي أي أزمة أو موقف حرج بما يعتبر نجاحا وظيفيا يثاب الموظف عليه بما يشجعه على التطور ومنح مصرفه المزيد من العمل والإخلاص .

و-توعية العاملين بطبيعة المرحلة الحالية التي يعيشها المصرف الإسلامي والتحديات والمخاطر التي تواجهه من حيث العولمة والفكر المضاد له داخليا وخارجيا ، وكيفية التعامل مع المواقف المختلفة التي تواجهه والنجاح في ذلك .

لا –خلق حالة من الوعي لدى العاملين تختص بأهمية المرحلة الحالية التي تمثل " العولمة المالية " لدى المصرف وإعدادهم فنيا وفكريا لاستيعاب المرحلة التالية من حيث تغير أساليب الاستثمار والتمويل ، وطبيعة التحديات التي قد تواجه المصرف إذا ما اندرج تحت مرحلة الانفتاح المالي والعالمي .

ى- تدريب وإعداد العاملين على استخدام احدث التقنية العالمية من حيث الاتصالات والأجهزة واستخدام تكنولوجيا المعلومات واحدث برامج الحاسب سواء كانت تخص التحليل الإحصائي والكمي أو تلك التي تساعد على تقديم خدمات سريعة تجوب أنحاء العالم في لحظات ، وهو ما يؤدي إلى مساعدة العاملين على التطور وتجهيزهم  لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة .

ثالثا : نظم المعلومات والبحوث واستخدام التقنيات الحديثة :

   أصبحت نظم المعلومات ضرورة قصوى يجب أن تستخدمها المصارف الإسلامية لتجميع اكبر قدر من المعلومات الاقتصادية والمالية على المستوى المصرفي المحلي والعالمي ، إلى جانب الاستعانة بالأدوات التحليلية التي تساهم بفعالية في الوقوف على الاتجاه الاقتصادي العام محليا ودوليا ، إذ أن قدرة المصرف على وضع استراتيجية مالية تعتمد على اكبر قدر من المعلومات عن البيئة المحيطة والدولية ، ثم تزويد إدارات المصرف بالمعلومات اللازمة حتى تكون على اتصال مباشر بالتطورات المحلية والدولية المتسارعة وهو ما يكفل اتخاذ القرارات الصحيحة في التوقيت الملائم وبالسرعة والدقة المناسبة ، وبغير ذلك لا يمكن تصور وضع آليات لاستراتيجية صحيحة تحقق أهداف المصرف ورسالته .

   إلى جانب ضرورة استعانة المصرف بالنظم الآلية التي تعتمد على تقنيات مصرفية مستحدثة مثل الصراف الآلي ، تحويل الأموال إلكترونيا بنظام السويفت .. وغيرها من النظم التي تعتمد على استخدام احدث التقنيات ، وتؤدي إلى تقديم خدمة مصرفية على مستوى عال من الالتزام بالأصول المصرفية المطلوبة .

   ويقرر البعض(1) بأن المصارف المحلية والإقليمية بشكل عام ستواجه مخاطر التصفية في المستقبل القريب إذا لم تواكب التقنية المصرفية الحديثة ، فهي تتمتع حاليا بالحماية من قبل المصارف المركزية ولكن هذا الوضع لن يستمر طويلا مع انضمام الدول لمنظمة التجارة العالمية WTO وهو ما يدفع المصارف لمزيد من الانفتاح على العالم الخارجي لتلقي المزيد من المنافسة العالمية . إذ يجب توفير احدث الخدمات في اقل فترة زمنية ممكنة بغرض المحافظة على العملاء الحاليين والصمود أمام المنافسة المقبلة وهو ما يمثل اكبر التحديات في المرحلة الراهنة .

   ويتوقع أن تشهد السنوات القريبة القادمة قفزات هائلة في أنظمة الاتصالات العالمية مما يحدث تغيير جذري في طريقة نقل الأموال والمعلومات ، ويرى البعض انه من المؤكد أن يؤدي هذا التطور إلى تراجع الدور البشري في الخدمات المالية والمصرفية والى نمو كبير في المنتجات الإلكترونية والخدمات المالية عن بعد ونظام المدفوعات القائم على استخدام شبكة الإنترنت (2) .

    وليس كذلك فحسب بل يجب أن تحتل إدارة البحوث أهمية لدى الإدارة العليا والتنفيذية للمصرف حيث يعتمد عليها في مراقبة النظام المصرفي الإسلامي والمعتاد وتحليل الاقتصاد المحلي ومعدل النمو والدخل القومي والنقد المحلي والأجنبي والأسعار واثر الأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحلية والدولية وكل ما يتعلق بالجوانب النقدية والمالية والمصرفية للدولة واستنتاج مؤشرات مفيدة في وضع الاتجاهات المستقبلية للمصرف على مستوى الأجل القصير والبعيد .

   ويجب أن تحتل البحوث الأهمية التي تناسبها في حياة وتطور المصرف الإسلامي حيث يمكن أن تقدم أساليب وأدوات غير تقليدية لحل المشكلات التي تواجه المصرف ، كما يمكن أن تقدم عقودا للاستثمار والتوظيف تناسب النشاط المصرفي الإسلامي وتفتح آفاقا  جديدة للمستثمرين مثل التوريق وغيره من أنواع العقود التي المستحدثة ، وهو ما يستلزم تخصيص ميزانية ملاءمة للتطوير لاستحداث أدوات مالية ملاءمة للنشاط المصرفي الإسلامي وهو ما لا نجده حقيقة في الواقع .

    وقد سبق للمصارف الإسلامية عقد مؤتمرات محلية وإقليمية على المستوى الإسلامي ناقشت كثير من الموضوعات الحيوية مثل إنشاء سوق مالي إسلامي ، علاقة المصرف الإسلامي بالمصارف التجارية والمصارف المركزية ، أساليب الاستثمار الإسلامية .. وغيرها . وبالرغم من هذه المؤتمرات قد حققت إيجابيات كثيرة واستطاعت أن تبرز كثيرا من مشكلات هذا القطاع وتسعى لوضع حلولا عملية لها إلا أن هناك كثيرا من السلبيات تحيط بهذه المؤتمرات حيث لا توجد خلال استراتيجية موحدة لتطبيق نتائج الأبحاث وتوصياتها .

ويرجع البعض (1) ذلك إلى أمرين هما :

1- عمومية موضوعات الأبحاث وتكرارها لعدم التنسيق بين الجهات المشتركة في هذه المؤتمرات .

2- أن معظم المشاركين من الفقهاء الذين ينقصهم العلوم والخبرة المصرفية أو من المصرفيين الذين ينقصهم الجوانب العلمية والتحليلية والأدوات الكمية واستخدام برامج الحاسب التي يؤدي استخدامها إلى نتائج سريعة ودقيقة .
3- إلى جانب ذلك نضيف عدم توفر قاعدة بيانات فعلية دقيقة عن أنشطة المصارف الإسلامية والقطاع المصرفي بشكل عام والجوانب الاقتصادية الأخرى التي تفيد في التحليلي الكمي للوقوف على مستويات الدخل القومي ومعدلات النمو والانكماش وغيرها من الدلائل الاقتصادية التي لا بد من استخدامها لوضع استراتيجية ملاءمة ودقيقة تفيد في اتخاذ القرارات المناسبة للاستثمار والتوسع والانتشار وغيرها .

وهو ما يمكن علاجه عن طريق تضافر المصارف الإسلامية في إعداد خطط بحثية أما أن توزع على إداراتها لدراستها خلال جدول زمني ثم عقد السيمنارات لمناقشتها وإقرارها أو تعديلها وتطويرها .. أو اللجوء إلى المراكز البحثية والجامعات وتخصيص منح بحثية لدراسة الأبحاث المطلوبة لوضع الحلول العلمية .

    إن التغيرات المتسارعة التي يعيشها عالم اليوم وخاصة بعد تطبيق اتفاقية التجارة الدولية وتحرير الخدمات ستؤثر حتما على القطاع المصرفي الإسلامي وتمثل الفجوة التكنولوجية بالنسبة لها صعوبة في مواكبة الصناعة المالية الإسلامية  إذ لا بد أن يواكبه سرعة في التحديث التقني والعلمي والبشري من حيث التأهيل والتدريب ونحتاج في ذلك لشحذ الهمم لمواجهة المنافسة المتوقعة من المؤسسات المالية العالمية ذات الإمكانيات الهائلة والتنوع الكبير في الخدمات .

رابعا : الانفتاح المصرفي الإسلامي العالمي :

  لاشك أن العولمة لها آثار إيجابية إلى جانب آثارها السلبية ، مما يدعو إلى ضرورة دراسة الفرص الجديدة التي تتيحها العولمة من خلال تقنيات الاتصالات المتطورة التي تؤدي دورا كبيرا في النشاط المالي العالمي ، وهو ما يدعو إلى دراسة كافة الفرص المتاحة والتي تطبقها المصارف العالمية للوقوف على أفضلها في إطار الشرعية الإسلامية .

   ويقترح في ذلك تكوين شكل قانوني يربط بين المصارف الإسلامية في شكل كونسورتيوم أو رابطة يضمها جميعا لتكوين سوق نقدي إسلامي عالمي يربط كافة المصارف الإسلامية في العالم ببعضها على الأقل لتكون قوة مناهضة لغيرها من البنوك الأجنبية التقليدية التي تتعاون فيما بينها ضد المصالح الوطنية لكل من المصارف الإسلامية والوطنية داخل الدول الإسلامية . ويرى البعض(1) أهمية التعاون بين المصارف الإسلامية لمواجهة العولمة المالية للحد من مخاطرها وتعظيم الفرص التي تتيحها .

   فالمصارف الإسلامية تشترك في وحدة الأسس والوسائل والأهداف وهو ما يعتبر كافيا لدفعها لوضع صيغ للتعاون والتنسيق المشترك فيما بينها إلا انه حتى الآن لم يتم وضع قاعدة صلبة ومنظمة للتعاون فيما بينها . ولذلك يلزم وضع استراتيجية تكاملية شاملة تتجاوز الحدود الإقليمية وتراعي المصارف الإسلامية مجتمعة  كجبهة واحدة تواجه نفس التحديات (2).

   ويقترح أن يبدأ الشكل القانوني للمصارف الإسلامية بوضع أهداف الرابطة بما يلي :

1- الالتزام بتجنب التعامل في الربا بشكل خاص وفيما حرم الله بشكل عام .

2- الالتزام بتحقيق الأهداف التنموية والاستثمارية والاجتماعية للمجتمع المحلي للمصرف بشكل خاص والمجتمع الإسلامي بشكل عام .
3- التعاون بين أعضاء الاتحاد في تبادل الفكر والبحث والدراسة والمشورة الفنية والعلمية والمصرفية والمالية بالشروط التي يستقر عليها الأعضاء بحيث يظهر العمل المصرفي الإسلامي كقوة مالية عالمية يحسب لها الحسابات في القطاع المصرفي العالمي .
4- وضع ميثاق عمل بين الأعضاء يخول لهم عمل الاتفاقات الدولية مجتمعين لا منفردين حتى يمكنهم وضع شروطهم على المجتمع المالي الدولي .
   إن المصارف الإسلامية تواجه الآن تحديات في الداخل وستواجه في المستقبل القريب تحديات عظيمة من الخارج ، فهي لن تكون بمنأى عن التغيرات التي تواجه القطاع المصرفي كله إلى جانب التحديات التي تركز على الإسلام لذلك يجب تركيز الجهود الرامية إلى دعمه ليكون وتدا راسخا لبناء اقتصادا ناجحا  يقوم على تطبيق قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء .
نتائج البحث
   تتناول هذه الدراسة المخاطر التي تؤثر تأثيرا مباشرا على نجاح واستمرارية العمل المصرفي الإسلامي ، وقد قسمها البحث إلى نوعين مخاطر تنبع من البيئة المحلية للمصرف الإسلامي ومخاطر تمثل تحديات العولمة والتطور التكنولوجي الناتج من البيئة الخارجية للمصرف الإسلامي .
تناول البحث الموضوع من خلال مبحثين :
المبحث الأول : المخاطر الداخلية المناوئة للفكر والقطاع المصرفي الإسلامي.
المبحث الثاني : المخاطر الخارجية المناوئة للفكر والقطاع المصرفي الإسلامي. 
وتوصل إلى النتائج التالية :
المخاطر الداخلية المناوئة للفكر والقطاع المصرفي الإسلامي :
تتناول هذه المخاطر أسس العمل المصرفي بالهجوم المباشر معتمدة  على ما يلي  :
1-جهل الكثير بمفهوم الربا المحرم والفائدة المصرفية والخلط المتعمد بينهما .
2-الآراء التي تحلل الفائدة المصرفية وتهاجم العمل المصرفي الإسلامي .
3- تخوف البعض من سيطرة القطاع المصرفي الإسلامي على القوة النقدية للدولة.
4-تخوف المصرفيين التقليديين من تقلص أنشطتهم نتيجة لاتجاه عملائهم للمصارف الإسلامية .
5-الممارسات الخاطئة لبعض المصارف الإسلامية .
ولكل من الأسباب السابقة ما يصلح لعلاجه وذلك من خلال المقترحات التالية :
أولا : الإعلام المصرفي الإسلامي عن الربا وعلاقته بسعر الفائدة المصرفية بما يتناسب مع المستويات الفكرية المختلفة لأفراد المجتمع :
يجب أن يضع الإعلام المصرفي الإسلامي استراتيجية طويلة المدى للإعلام المنظم عن نشاطه ويقترح أن تتناول ما يلي : مفهوم الكبائر في الإسلام ، الربا المحرم وعقوبته ماهية سعر الفائدة المصرفية وعلاقتها بربا النسيئة ، الأضرار الاقتصادية والاجتماعية للفائدة أو الربا المحرم . ثم مناقشة حجج المدافعين عن الفائدة ، الخلط المتعمد بين الربا والفائدة ، وتوجيه الاهتمام إلى أبناء الأمة من المسيحيين لتوضيح أن الربا محرم في كل الكتب السماوية بما فيها الإنجيل باعتباره غير أخلاقي .
ويقترح أن يتم هذا الإعلام عن طريق ما يلي :
    إصدار الكتيبات الصغيرة ، إنشاء المسابقات الثقافية تحت عناوين جذابة ، دعوة شباب الجامعات للمصارف في رحلات علمية ، إنشاء مكتبة اقتصادية ومصرفية إسلامية للشباب لتوفير معلومات فقهية ومصرفية ،إنشاء مهرجانات ثقافية على مستوى مصرفي عربي و دولي يضم الجامعات والمراكز البحثية والأكاديمية لبحث أوجه التعاون الممكن بينها ، إقامة الندوات الثقافية والمصرفية التي تركز على الادخار ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والمشاركة في المشروعات المنتجة..
ثانيا : فتاوى العلماء التي تحلل الفائدة المصرفية وتهاجم المصارف الإسلامية: 
    تطالعنا من وقت لآخر فتاوى للبعض تحلل الفائدة المصرفية بل وتهاجم المصارف الإسلامية باعتبارها حراما ، مما يستلزم مواجهتها بخطة إعلامية مدروسة تتناول برامج تذاع في وسائل الإعلام مثل :
مناقشة حرة مفتوحة لمعرفة ماهية الربا المقصود بالتحريم في القرآن والسنة . ثم العقود المصرفية المطبقة في البنوك التجارية ، حتى يمكن الربط بين الربا المحرم وبين الإقراض المصرفي .عرض إعلامي لنسبة استثمارات البنوك التجارية مجتمعة - من التقارير المجمعة للمصرف المركزي – في الإقراض إلى إجمالي نسبة توظيف الأموال ، وكذلك نسبة الفائدة المحققة من القروض إلى إجمالي أرباح البنك ، وهذه النسب تقطع وتنهي الجدل تماما .
ثالثا : إعلام جمهور المثقفين بالآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية للنظام المصرفي المعتاد وربطها بالأوضاع الاقتصادية الحالية للمجتمع العربي والمسلم :
يتم إعداد ونشر التحليلات الاقتصادية الآتية :
1-اثر سعر الفائدة على رفع تكلفة الإنتاج .
2- اثر الائتمان المصرفي المعتاد على المشروعات الوطنية التي تعسرت مما أدي إلي انهيارها وما أدى إليه ذلك من ثم تشرد العمالة والبطالة والفقر .
3-اثر الائتمان المصرفي المعتاد على المشروعات التي استولت على الودائع وهربت بها مما أدى إلي ضياع أموال المودعين والبنك .
4-ادى التعامل مع القطاع المصرفي الأجنبي إلى تحكمه في الأموال المودعة لديه فأصبحت محل طمع الدول التي تقع فيها المصارف الأجنبية ،وبذلك تحولت إلى أوراق ضغط على سياسة ومصالح الأمة بدلا من أن تستخدم لتحقيق مصالح أبنائها.
5-الأثر الاقتصادي السلبي لتبعية القطاع المصرفي الوطني للمؤثرات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي .
6-استخدام الودائع لدى المصارف الأجنبية لتمويل الأنشطة المعادية لنا بعكس المصرف الإسلامي الذي لا يودع لدى بنوك أجنبية إلا بقدر حاجة المراسلين ، مما لا يشكل أهمية تذكر .

7-التذكير بما تعلمناه في دروس التاريخ بأن الاحتلال الأجنبي ما دخل ديارنا إلا عن طريق الإقراض باستخدام الفائدة الذي ضيع استقلال البلاد العربية وفلسطين .
رابعا : إعلام جمهور المثقفين والساسة بأهمية القطاع المصرفي الإسلامي :
   يجب أن يضع المصرف الإسلامي استراتيجية إعلامية طويلة ومتوسطة الأجل تنبه جمهور المثقفين والسياسيين بأهميته بالتركيز على ما يلي:
1-عرض الجوانب الإيجابية التي حققها المصرف على مدى العمر الذي قضاه في خدمة وطنه بالأرقام والإحصائيات .
2-توضيح الإنجازات الحقيقية التي لاقت إقبالا ونجاحا من المجتمع المتعامل مع المصرف والمجتمع المحيط  .
3-ربط الإنجازات المحققة بالمشكلات التي تعاني منها الدولة مثل البطالة..وغيرها. 
4-عرض الخطط المستقبلية لدوره في خدمة أهداف المجتمع باستخدام التقنية الحديثة من أفلام تسجيلية وشبكات الإنترنت .. وغيرها .
خامسا : استقطاب المصرفيين التقليديين :
1-استقطاب هؤلاء المصرفيين وذلك بدعوتهم للتعرف في ندوات أو سيمينارات  على الفكر والنشاط المصرفي الإسلامي ، وتفعيل اوجه التعاون المشترك بين المصارف الإسلامية والتجارية بغرض خلق مناخ وطني جيد للعمل المصرفي البناء 
2-وضع استراتيجية لمراحل تحول النظام المصرفي المعتاد كله إلى النظام المصرفي الإسلامي وعرضها على الخبرات المصرفية التقليدية لمناقشتها وتسجيل ملاحظاتهم عليها . 
سادسا : العمل على تصحيح مسار المصارف الإسلامية :
   يجب العمل على تصحيح مسار المصارف الإسلامية التي تقوم ببعض الممارسات التي تؤخذ عليها بعلاج الأسباب التي تؤدي إلى ذلك مما يحتاج إلى : 
1-تطوير مهارات العاملين بشكل مستمر لمواكبة المستوى الدولي للعاملين .
2-تحديث الإمكانيات التقنية لتقديم خدمة منافسة على المستوى الدولي في السرعة والدقة .
3- مراجعة العقود المصرفية غير المنضبطة فقها وتصحيحها بما يتفق مع ما اجمع عليه علماء الفقه المصرفي الإسلامي .
4- مراجعة الإجراءات المصرفية غير المنضبطة فقها.
سابعا : تقديم النماذج المصرفية الإسلامية الناجحة :

    التغطية الإعلامية للنماذج المصرفية الناجحة التي تعتبر مثالا يجب أن تنشر أخباره المصرفية وإنجازاته في الأوساط الاقتصادية العربية والإسلامية بصفة عامة والمصرفية بصفة خاصة مما يحقق الإيجابيات الآتية :
1-تأكيد صلاحية النظام المصرفي الإسلامي للتطبيق على المستوى القومي كله. 
2- إمكانية تحويل المصارف المعتادة إلى إسلامية بدون مشاكل هيكلية أو انهيارات 3-مما يؤدي إلى تكوين قطاع مصرفي إسلامي يشكل قوة مصرفية تستطيع فرض قواعد التعامل معها على مستوى دولي بما يحقق مصالح الأمة كلها. 
4- إمكانية سيطرة الدول الإسلامية على أموالها التي تودعها لدى مصارف أجنبية في تلك الدول لإفادة أبناء الأمة منها .
ثامنا : تعنت بعض السلطات النقدية مع المصارف الإسلامية :
    تتعرض بعض المصارف الإسلامية إلى ضغوط تمارسها السلطة النقدية في بعض الدول ومنها عدم الاستجابة لكثير من المطالب العادلة ، وهذه الضغوط تؤدي إلى إحباط إدارة المصرف الإسلامي وتجعلها في موقف غير متكافئ مع المصارف الوطنية مما أدى إلى تدني مستوى أداء بعض المصارف ، وهو ما يتطلب ضرورة تفعيل دور كل من اتحاد المصارف الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية بحيث يمكن التدخل لحل مشكلة فوقية استعصى حلها  على إدارة أي مصرف الإسلامي .
المخاطر الخارجية المناوئة للفكر والقطاع المصرفي الإسلامي:
  تواجه المصارف الإسلامية مخاطر أخرى ناشئة عن اتجاه العالم إلى العولمة وتحتاج إلى مواجهة التحديات التي نشأت عنها والتي تتمثل فيما يلي :
1-اتجاه البنوك التقليدية إلى مفهوم المصرفية الشاملة .
2-اتجاه البنوك التقليدية إلى التكتل مع البنوك التجارية الأخرى .
 3-ظهور العولمة المالية .
وقد اقترحت الدراسة تبني الإستراتيجية التالية :
الاستراتيجية الأولى : استراتيجية البقاء والاستمرار :
      وهي تعتمد على الجوانب الآتية :
أولا : تطوير وظيفة تلقي الودائع وتحقيق عائد ملائم للمودعين : 
يجب أن تعتمد المصارف على استراتيجية أخرى تقوم على الدعائم التالية :
1-التركيز على خصائص إسلامية نشاط المصرف التي تلتزم بعدم التعامل بالربا سواء في حسابات الاستثمار أو في كافة الأنشطة الأخرى .
2-الدراسة العلمية الجادة لنسب السيولة الواجب الاحتفاظ بها من حسابات الاستثمار والتوفير الخاصة بالمودعين لتوزيع نسب أرباح حقيقية ومجزية عليهم ،.
3-قياس أرباح المساهمين والمودعين بغرض توزيع عوائد الاستثمار على الأسس المحاسبية الفقهية السليمة .
4-ترشيد النفقات أو الأعباء والمصروفات بغرض تخفيض التكلفة ورفع معدل عائد الاستثمار لتحقيق عوائد افضل للمودعين . 
ثانيا : اختراق أسواق جديدة للنشاط المصرفي الإسلامي : 
   يجب البحث عن أسواق جديدة لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية مثل تمويل المشروعات الصغيرة والعائلية لصغار المنتجين من الشباب والنساء ، المساهمة في المشروعات المعروضة للخصخصة ، الانتشار في البلاد التي تتبنى سياسات تحويلية مثل سوريا أو الانفتاح على البيئة الخارجية كما يحدث في ليبيا ، مما يؤدي إلى تخفيض المخاطر وتوسع الاستثمار ورفع كفاءة تشغيل الأموال .
ثالثا : تنويع اوجه التوظيف والاستثمار : 
1- التنويع المرتبط بالنشاط المصرفي مثل إنشاء شركات التأمين الإسلامية وشركات إدارة الصناديق الخاصة وشركات الأوراق المالية مثل السمسرة والحفظ ..
2-التنويع غير المرتبط بالنشاط المصرفي ويشمل الأنشطة الأخرى التي يمكن تمويلها مثل إقامة المدارس والمعاهد والمستشفيات وغيرها.  
  وكل ذلك يصنع المصرفية الشاملة وهي سمة المصارف العملاقة التي تؤدي خدمات " السوبر ماركت " للعميل وهو اقرب ما يكون إلى المصرفية الإسلامية التي تسمح للمصرف أن يتخطى حاجز الوساطة المالية لتقدم المشاركة الفعالة في الإنتاج والخدمات ، بتمويل النشاط الزراعي والصناعي والمقاولات عن طريق عقود السلم والاستصناع وغيرها .
الاستراتيجية الثانية : استراتيجية التطوير :
تعتمد على قبول تحدي العولمة وآثارها بتطوير الأنشطة التالية :
أولا : التسويق والترويج :
1-مراجعة الاستراتيجيات التسويقية المطبقة تتناول إنتاج الخدمات المصرفية  وتسعيرها وتوزيعها على قطاعات العملاء المستهدفة .
2-مواجهة الحملة الإعلامية الدولية المضادة للفكر والقطاع المصرفي والربط بينه وبين الإرهاب استغلالا للفرص لضرب الإسلام وخاصة التي تعبر عن نجاح الفكر الاقتصادي وتعلن خصوصيته . ونجاح المصارف الإسلامية في مواجهة الاتجاه العالمي المضاد لها سيؤدي إلى اختراقها " العولمة المالية " من ناحية ويدفعها لاكتساب الخبرة في التعامل مع قضايا الإسلام وهو ما يدفع بها إلى العالمية التي نرجوها لها ويضفي على نشاطها المصداقية في تحقيق الرسالة المنوطة بها .
3- استخدام أساليب التقنية الحديثة في أساليب الترويج باستخدام أنظمة الاتصالات والتقنيات التي تعتمد على استخدام أقمار الاتصالات الفضائية وشبكة الإنترنت ، واستخدام وسائل الإعلام المختلفة المتاحة للتوعية الجماهيرية بالفكر المصرفي الإسلامي ومن خلال إقامة الندوات والمعارض والمؤتمرات وتوزيع النشرات والمطبوعات واللقاءات الدورية وتبادل الزيارات وتقديم الهدايا والمنح الدراسية ومنح لمراكز البحث العلمي والاشتراك في الأنشطة الاجتماعية والإنسانية على المستوى المحلي والدولي المصرفي الإسلامي وغير الإسلامي وبيان أهمية دور المصرف الإسلامي ورسالته .
ثانيا : الموارد البشرية :

  ويجب أن تعتمد المصارف الإسلامية في تخطيط مواردها البشرية على اتجاهين :
1-اختيار الكفاءات الملاءمة : من جانب علمي وعملي وخلقي .
2-التدريب المستمر : 

أ-عقد دورات تدريبية للعاملين بالمصرف لأول مرة .
ب-عقد دورات تدريبية متخصصة للأنشطة المصرفية التي يقوم بها المصرف.
ج- عقد دورات متخصصة في الجوانب الشرعية والمالية .
د- عقد دورات تدريبية في فن التعامل مع العملاء .
و-توعية العاملين بطبيعة المرحلة الحالية التي يعيشها المصرف والتحديات والمخاطر التي تواجهه من حيث العولمة والفكر المضاد له داخليا وخارجيا .
لا –خلق الوعي لدى العاملين بأهمية " العولمة المالية " وإعدادهم فنيا وفكريا لاستيعاب تغير أساليب الاستثمار والتمويل.
ى- تدريب العاملين على استخدام احدث التقنية العالمية في الاتصالات واستخدام تكنولوجيا المعلومات واحدث برامج الحاسب .
ثالثا : نظم المعلومات والبحوث واستخدام التقنيات الحديثة :
1-استخدام نظم المعلومات في تشغيل المعلومات الاقتصادية والمالية المصرفية محليا عالميا بالاستعانة بالأدوات التحليلية.
2-استخدام النظم الآلية التي تعتمد على تقنيات مستحدثة مثل الصراف الآلي ، تحويل الأموال إلكترونيا بنظام السويفت .. وغيرها
3-تنمية الأنشطة التي تعتمد على المنتجات الإلكترونية والخدمات المالية عن بعد ونظام المدفوعات القائم على استخدام شبكة الإنترنت  .
4-تفعيل إدارة البحوث لمراقبة النظام المصرفي وتحليل الاقتصاد المحلي ومعدل النمو والدخل القومي والنقد المحلي والأجنبي والأسعار ..لاستنتاج مؤشرات مفيدة في وضع الاتجاهات المستقبلية للمصرف على مستوى الأجل القصير والبعيد .
5-البحث عن عقود جديدة للاستثمار والتوظيف تناسب النشاط المصرفي الإسلامي وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار مثل التوريق وغيره .
6-إعداد قاعدة بيانات أنشطة المصارف الإسلامية والقطاع المصرفي والجوانب الاقتصادية الأخرى التي تفيد في التحليلي الكمي لمستويات الدخل القومي ومعدلات النمو والانكماش وغيره لوضع استراتيجية ملاءمة تفيد في اتخاذ القرارات المناسبة للاستثمار والتوسع والانتشار وغيرها .
7-إعداد خطط بحثية تقوم بها الإدارة وعقد السيمنارات لمناقشتها أو اللجوء إلى المراكز البحثية والجامعات بتخصيص منح لوضع الحلول العلمية لها .
رابعا : الانفتاح المصرفي الإسلامي العالمي :
1- دراسة الفرص الجديدة التي تتيحها العولمة من خلال تقنيات الاتصالات المتطورة التي تؤدي دورا كبيرا في النشاط  العالمي في إطار الشرعية الإسلامية .
2-تكوين شكل قانوني كونسورتيوم يربط بين المصارف الإسلامية في شكل رابطة تضمها جميعا لتكوين سوق نقدي إسلامي عالمي لتكون قوة مناهضة لغيرها من البنوك الأجنبية التي تتعاون فيما بينها ضد المصالح الوطنية لكل من المصارف الإسلامية والوطنية داخل الدول الإسلامية .
3-وضع استراتيجية تكاملية شاملة تتجاوز الحدود الإقليمية وتراعي المصارف الإسلامية مجتمعة  كجبهة واحدة تواجه نفس التحديات .
4-تتبلور أهداف الرابطة في الالتزام بتجنب التعامل في كل ما حرم الله ، وتحقيق الأهداف التنموية والاستثمارية والاجتماعية ، والتعاون بين أعضاء الاتحاد في تبادل الفكر والبحث والدراسة والمشورة الفنية والعلمية والمصرفية والمالية بحيث يصبح العمل المصرفي الإسلامي قوة مالية عالمية مؤثرة عالميا .
5-وضع ميثاق عمل بما يخول عمل الاتفاقات الدولية مجتمعين لا منفردين حتى يمكنهم وضع شروطهم على المجتمع المالي الدولي .
  إن المصارف الإسلامية تواجه الآن تحديات في الداخل وستواجه في المستقبل القريب تحديات عظيمة من الخارج ، فهي لن تكون بمنأى عن التغيرات التي تواجه القطاع المصرفي كله إلى جانب التحديات التي تركز على الإسلام لذلك يجب تركيز الجهود الرامية إلى دعمه ليكون وتدا راسخا لبناء اقتصادا ناجحا  يقوم على تطبيق قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء .
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